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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 مسیحي 2008و.ر.  1376) لسنة 81رقم (

 بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

 

 اللجنة الشعبیة العامة،،،،

 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبیة1375) لسنة 1بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 واللجان الشعبیة ولائحتھ التنفیذیة.  

 اللیبي وتعدیلاتھ. وعلى القانون البحري  ●

 وعلى القانون النظام المالي للدولة وتعدیلاتھ.  ●

 مسیحي، بشأن رسوم الموانئ وتعدیلاتھ.  1970) لسنة 53وعلى القانون رقم ( ●

 مسیحي، بشأن الموانئ وتعدیلاتھ.  1970) لسنة 81وعلى القانون رقم ( ●

 خدمة المدنیةمسیحي، بشأن إصدار قانون ال 1976) لسنة 55وعلى القانون رقم ( ●

 وتعدیلاتھ.  

 مسیحي، بشأن نظام المرتبات للعاملین 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( ●

 الوطنیین بالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة.  

 مسیحي، بإسناد بعض الاختصاصات للجنة 1991) لسنة 16وعلى القانون رقم ( ●

 الشعبیة العامة.  

 مسیحي، بإنشاء غرفة الملاحة العربیة.  1991) لسنة 18( وعلى القانون رقم ●

 مسیحي، بشأن 16/02/1970وعلى قرار مجلس قیادة الثروة الصادر بتاریخ  ●

 الانضمام للمنظمة البحریة الدولیة.  

 و.ر، بشأن تحدید القطاعات1375) لسنة 3وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( ●

 التي تدار بلجان شعبیة عامة.  

 و.ر، بشأن تطبیقات 1372) لسنة 152لى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم (وع ●

 المدونة الدولیة لأمن السفن والمرافق المینائیة.  
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 و.ر، بتقریر بعض 1374) لسنة 280وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 الأحكام بشأن الموانئ وتعدیلاتھ.  

 و.ر، بإنشاء الھیئة العامة1375) لسنة 159وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 للثروة البحریة.  

 و.ر، بإنشاء المركز1375) لسنة 188وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 الوطني للتأھیل والتطویر المھني.  

 بناءً على ما عرضھ أمین اللجنة الشعبیة العامة للمواصلات والنقل بمذكرتھ ●

 و.ر.  1375/  7/  8 ) المؤرخة24رقم ( 

 و.ر. 1375وما قررتھ اللجنة الشعبیة العامة في اجتماعھا الحادي والعشرین لسنة  ●

 

 قررت

 

 )1مادة (

تنشأ بموجب أحكام ھذا القرار مصلحة عامة تسمى (مصلحة المواني والنقل البحري) تكون لھا الشخصیة 

 الشعبیة العامة للمواصلات والنقل.  الاعتباریة والذمة المالیة المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة

 

 )2مادة (

یكون المقر الرئیسي للمصلحة بشعبیة (الجفارة) بلیبیا ویجوز إنشاء فروع ومكاتب لھا بالداخل بقرار من 

 اللجنة الشعبیة العامة للمواصلات والنقل.

 

 )3مادة (

ووضع الخطط والبرامج اللازمة تتولى المصلحة تنفیذ السیاسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري 
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 لذلك والإشراف على تنفیذھا ولھا على الأخص ما یلي: 

تنفیذ أحكام القانون البحري اللیبي والتشریعات المتعلقة بالمواني والنقل البحري واقتراح التعدیلات  -

 اللازمة علیھا بما یخدم مجال عمل المصلحة. 

لتجاریة وتطویرھا وصیانتھا والمشاركة في دراسة وتصمیم دراسة وتصمیم وتنفیذ الموانئ البحریة ا -

 وتنفیذ المواني النفطیة والصناعیة. 

تحدید المھن البحریة بالموانئ محل نشاط المصلحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استصدار  -

 جوازات السفر البحریة عن الجھات المختصة. 

 موانئ. إصدار تراخیص المھن البحریة للعاملین بال -

إصدار تراخیص السفن الوطنیة والعائمات البحریة وشھادات الصلاحیات ووضع القواعد المتعلقة  -

 بذلك. 

 منح تراخیص عمل الوحدات البحریة الأجنبیة للعمل بالمواني والمیاه الإقلیمیة وإجراءات الرقابة علیھا.  -

 یین. منح الشھادات الأھلیة الخاصة بالضباط والمھندسین البحر -

) 53مسیحي، بشأن الموانئ والقانون رقم ( 1970) لسنة 81إدارة المواني وفقاً لأحكام القانون رقم ( -

 مسیحي، بشأن رسوم الموانئ وتعدیلاتھ والتشریعات النافذة.  1970لسنة 

 تحصیل الرسوم والعوائد السیاسیة للمواني وفقا للتشریعات النافذة.  -

العظمى في المنظمة البحریة الدولیة وغیرھا من المنظمات الإقلیمیة والدولیة تمثیل الجماھیریة  -

 والاتحادات ذات العلاقة. 

دراسة المعاھدات والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمجال الموانئ والنقل البحري بالتنسیق مع الجھات ذات  -

 العلاقة والتوصیة بشأن موقف الجماھیریة العظمى منھا. 

 في الحوادث البحریة وإعداد التقاریر الفنیة المتعلقة بھا بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة.  التحقیق -

العمل على حمایة البیئة البحریة ومنع تلوثھا تنفیذاً للتشریعات الوطنیة والدولیة بالتنسیق مع الجھات  -

 ذات العلاقة. 
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في مجال اختصاصھا وتولي حمایتھا وفقاً  اقتراح تحدید العوائد مقابل الخدمات التي تقدمھا للغیر -

 للتشریعات النافذة. 

تدریب وتأھیل العناصر الوطنیة في مجال النقل البحري والموانئ ووضع البرامج اللازمة لذلك، وفقاً  -

 للنظام والقواعد المقررة في ھذا الشأن بموجب التشریعات النافذة. 

 ھا في أداء مھامھا. إجراء كافة التصرفات والأعمال التي تساعد -

 ولا تخل أحكام ھذه المادة بالاختصاصات المسندة للھیئة العامة للثروة البحریة.

 

 )4مادة (

تدار (المصلحة) بلجنة إدارة تسمى بقرار من اللجنة الشعبیة العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبیة 

 العامة للمواصلات والنقل. 

 

 )5مادة (

 المصلحة بما یلي: ختص لجنة إدارة ت

وضع البرامج التنفیذیة اللازمة لتحقیق أھداف المصلحة ومتابعة تنفیذھا. وتوفیر الاحتیاجات اللازمة  -أ

 من المصادر المحلیة أو الأجنبیة والعمل على تنفیذھا. 

رضھا إعداد مشروع الھیكل التنظیمي، واللوائح الفنیة المنظمة للعمل بالمصلحة وملاكھا الوظیفي وع -ب

 على الجھات المختصة للإصدار. 

 إعداد مشروع المیزانیة التقدیریة للمصلحة.  -ج

اعتماد الدورة المستندیة بالمصلحة، وطریق تداولھا وقیدھا، وأسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات  -د

 إدارة المصلحة. ذات الأھمیة، بما یكفل المحافظة علیھا، وعرض ما یحتاج منھا للاعتماد على أمین لجنة 

 استعراض مشروعات العقود واقتراح إبرامھا، وعرضھا وفقاً للتشریعات النافذة.  -ھـ
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 اقتراح خطط التدریب للرفع من كفاءة العاملین بالمصلحة. -و

 

 )6مادة (

 یختص أمین لجنة إدارة المصلحة بما یلي: 

 إدارة وتصریف شئون المصلحة وتنسیق وتوجیھ أعمالھا.  -

 اح الھیكل التنظیمي للمصلحة واللوائح الفنیة المنظمة لعملھا وعرضھا للاعتماد. اقتر -

 اقتراح مشروع المیزانیة والحساب الختامي للمصلحة وعرضھا.  -

 تولي صلات المصلحة مع الغیر وتمثیلھا أمام القضاء، وتوقیع العقود المتعلقة بنشاطھا.  -

 المصلحة للجھات المختصة كلما طلب منھ ذلك.تقدیم التقاریر الدوریة عن نشاط  -

 

 )7مادة (

تكون الرسوم والعوائد المحددة فیما بعد رسوماً وعوائد سیاسیة، ویدخل ما عداھا ضمن العوائد 

 والإیرادات الخدمیة: 

 أولاً/ الرسوم: 

 رسوم المیناء.  -أ

 رسوم الرسو على الرصیف.  -ب

 رسوم المنائر.  -ج

 لعمل. رسوم الترخیص با -د

 رسوم المغادرة.  -ھـ

 رسوم الملاحظة.  -و
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 ثانیاً: العوائد: 

 عوائد الرصیف.  -أ

 عوائد مرور أنابیب النفط.  -ب

وتقوم المصلحة بجبایة الرسوم والعوائد السیاسیة المنصوص علیھا في ھذا القرار وتوجھ حصیلتھا إلى 

 الخزانة العامة.

 

 )8مادة (

تعد وفقاً للنظام المحاسبة وتبدأ السنة المالیة لھا مع بدایة السنة المالیة  تكون للمصلحة میزانیة مستقلة

للدولة وتنتھي بنھایتھا، على أن تبدأ السنة المالیة الأولى للمصلحة من تاریخ العمل بھذا القرار وتنتھي 

 بانتھاء السنة المالیة التالیة.

 

 )9مادة (

 تكون الموارد المالیة للمصلحة من الآتي: ت

 ما یخصص لھا من مبالغ بالمیزانیة العامة للدولة.  -أ

 عوائد نشاطھا وخدماتھا.  -ب

 أیة موارد أخرى یرخص لھا في الحصول علیھا. -ج

 

 )10مادة (

تقوم المصلحة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماھیریة العظمى وفقاً 

 للتشریعات النافذة.
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 )11مادة (

الھیكل التنظیمي للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب یصدر بتحدیدھا وبیان اختصاصاتھا یتكون 

قرار من اللجنة الشعبیة العامة للمواصلات والنقل بعد التنسیق فیھا مع اللجنة الشعبیة العامة للقوى العاملة 

 والتدریب والتشغیل. 

 

 )12مادة (

من الشركات والجھات مزاولة أعمالھا بالمواني وفقاً لما یتم تتولى الشركة الاشتراكیة للموانئ وغیرھا 

 التعاقد علیھ مع مصلحة المواني والنقل البحري. 

ویؤذن للمصلحة في إبرام عقود انتفاع بالمخازن والساحات المغطاة ومواقف السیارات والمطاعم 

 ات بالمواني التابعة للمصلحة.والمقاھي ومحطات الركاب التابعة للمیناء مع الجھات المقدمة لھذه الخدم

 

 )13مادة (

) المرفق بھذا القرار وتخضع لإشرافھا الموانئ 1تتبع المصلحة الموانئ المذكورة بالكشف رقم (

) المرفق بھذا القرار على ألا یخل ذلك بالاختصاصات 2والأرصفة والمنصات المذكورة بالكشف رقم (

 المسندة للجھات التي تتبعھا تلك الموانئ.

 

 )14مادة (

 تتولى المصلحة إعادة تنظیم المواني التي تتبعھا وتعیین مدراءھا وتحدید اختصاصاتھم.

 

 )15مادة (

تؤول إلى المصلحة كافة الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط إدارة النقل البحري والمواني باللجنة 

ول إلیھ جمیع الاعتمادات المالیة الشعبیة العامة للمواصلات والنقل عند العمل بھذا القرار كما تؤ
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المخصصة للإدارة المذكورة، وینقل العاملون حالیاً بإدارة النقل البحري والمواني للعمل بمصلحة المواني 

والنقل البحري بذات أوضاعھم الوظیفیة كما یجوز للمصلحة التنسیق مع المركز الوطني للتأھیل 

 والتطویر المھني لسد حاجتھا من العمالة. 

 

 )16مادة (

تتولى اللجنة الشعبیة العامة لجھاز المراجعة المالیة فحص ومراجعة الحسابات الختامیة للمصلحة وفقاً 

 لأحكام القانون.

 

 )17مادة (

و.ر، بتقریر بعض الأحكام في شأن المواني  1374) لسنة 280یلغى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم (

 أحكام ھذا القرار.وتعدیلاتھ كما یلغى كل حكم یخالف 

 

 )18مادة (

 یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجھات المختصة تنفیذه وینشر في مدونة الإجراءات.

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 / صفر 09صدر في: 

 	مسیحي. 2008و.ر.  1376/  02/  16الموافق: 
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 ) 1كشف رقم (

 و.ر.  1376لسنة ) 81المرفق بقرار اللجنة الشعبیة العامة رقم (

 الموانئ التابعة لمصلحة المواني والنقل البحري: 

 

 

 میناء طبرق التجاري.  .1

 میناء درنة التجاري. .2

 میناء بنغازي التجاري.  .3

 میناء البریقة التجارى. .4

 میناء رأس لانوف التجاري.  .5

 میناء سرت التجاري. .6

 میناء الخمس التجاري. .7

 طرابلس التجاري.میناء  .8

 میناء زوارة التجاري. .9
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 2كشف رقم 

 و.ر  1376) لسنة 81المرفق بقرار اللجنة الشعبیة العامة رقم (

 الموانئ والأرصفة والمنصات الخاضعة لإشراف مصلحة الموانئ 

 والنقل البحري. 

 

 میناء الحریقة النفطي. .1

 میناء الزویتینة النفطي. .2

 الصناعیة. میناء البریقة .3

 میناء السدرة النفطي. .4

 میناء رأس لأنوف النفطي. .5

 میناء مصراتة التجاري. .6

 میناء الحدید والصلب. .7

 میناء الزاویة النفطي. .8

 میناء ملیتة. .9

 رصیف محطة الكھرباء البخاریة بالخمس. .10

 رصیف محطة الكھرباء البخاریة بدرنة. .11

 كماش.رصیف أبي  .12

 رصیف رأس المقار. .13

 منصة حقل البوري. .14
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